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الأھلــــــیة التجاریــــة للشخـــــص الطبیــــــعي في قانـون التجارة العــــــــراقي

دراســة مقــــــــارنة

*فادیـــــھ احـــمد حــــسن الطـــائي. م.م

المستخلص
مفھوم الأھلیة التجاریة وذلك من خلال تحدید مفھومھا وتحدید الأشخاص نشدت ھذه الدراسة إلى تحدید 

الذین یتمتعون بالأھلیة اللازمة للقیام بالإعمال التجاریة ومن ثم تمییز أھلیة الشخص الطبیعي عن أھلیة 
الشخص المعنوي ومقارنة ھذه الأھلیة في التشریع العراقي والتشریعات العربیة وصولا إلى أراء مختلفة

تخص الموضوع والاستقرار على رأي واحد وھو جواز قیام كل شخص طبیعي أو معنوي بالإعمال 
التجاریة وحصولھ على صفة التاجر وذلك وفق شروط حددتھا التشریعات التجاریة وان البحث یدور 
حول أھلیة الشخص الطبیعي فقط مع وجود إشارة بسیطة لأھلیة الشخص المعنوي وخطة البحث 

في ثلاثة مباحث المبحث الأول ھو مفھوم الأھلیة التجاریة والمبحث الثاني الأشخاص الطبیعیون تناولتھا
الذین یتمتعون بالأھلیة اللازمة للقیام بالعمل التجاري وھذا المبحث یتكون من أربعة مطالب المطلب 

المرأة المتزوجة إما الأول أھلیة بالغ سن الرشد والمطلب الثاني أھلیة القاصر والمطلب الثالث أھلیة 
المطلب الرابع فھو أھلیة الشخص الأجنبي وأخیرا المبحث الثالث وھو تمییز أھلیة الشخص الطبیعي عن 

.أھلیة الشخص المعنوي ثم ألخاتمھ 

الكلمات المفتاحیة:

، قانون التجارة ، العراقالأھلیة التجاریة ، الشخص الطبیعي ، الشخص المعنوي

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
جھاز الإشراف والتقویم العلمي/وزارة التعلیم العالي والبــــحث العلمي*
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-:خطة البحث 

الاھلیة التجاریة -:المبحث الاول 

مفھوم الاھلیة التجاریة -:المطلب الاول 

التجاریةانواع الاھلیة -:المطلب الثاني

الاشخاص الطبیعیون الذین یتمتعون بالاھلیة اللازمة للقیام بالعمل التجاري -:المبحث الثاني 

اھلیة البلوغ -:المطلب الاول 

اھلیة القاصر-:المطلب الثاني 

اھلیة المرأة في العمل التجاري-:المطلب الثالث 

اھلیة الشخص الاجنبي -:المطلب الرابع 

تمییز اھلیة الشخص الطبیعي عن اھلیة الشخص المعنوي -:المبحث الثالث

اھلیة الشخص الطبیعي-:المطلب الاول 

اھلیة الشخص المعنوي-:المطلب الثاني 

-:الخاتمة 
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الــمقدمــــــة :-

الشخصتحدد,موضوعد لنسبةمركز  للحقوقبا
اجبات  لو لمخلوقذلككانسواءوا أننجدإذ،الخالقمعا

لغا أولت  اجبات فرتبت با لو ذلك كان أو،وا
علاقات  بشر ب لمعاملات ،في ال .ا

د حددت لمطلوبوق ا الأجانبالتجار  و
لحركةوذلك، الآثاروضعحتىفيا
امات  تز الال تساب على و لصفة اك تصاص كما ،ا قضائي الاخ ل إلى بالنظر ا

.أوعدم توفرھا للمتعاملالتجاریةالأھلیةتوفر

لشخص ، وممارسةالتاجروصفلاكتسابالأساسالركنالتجاریةةالأھلیتعدلذلك تجارة ا ثم ومن ،لل
وصف  ذلكاكتسابعلىالالتزاماتترتب ل .ا

.والذي یحترف ھذه الإعمال یعرف بالتاجر یشترط لمن یباشرھا إن یتمتع بالأھلیة اللازمة لمباشرتھا 
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المبحث الأول

الأھلیـــــة التجـــــــاریة
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 ,

" 1984لسنة ) 30(
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"على 1990لسنة 55
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المطلب الثاني

انواع الاھلیة التجاریة

)1(.
الاھلیة القانونیة ھي الصلاحیة التي یخولھا القانون اي یمنحھا القانون للشخص الذي یحترف العمل 

اھلیة الاداء ھي صلاحیة الشخص , التجاري وھذه الاھلیة قد تكون أھلیة أداء وقد تكون اھلیة وجوب 
اما اھلیة الوجوب ھي لاستعمال الحقوق التي یتمتع بھا اي القیام بالتصرفات القانونیة بصورة صحیحة  

صلاحیة الشخص لان تكون لھ حقوق وأھلیھ الأداء قد تكون اھلیة اداء كاملة وقد تكون اھلیة اداء 
.)2(ناقصة 

واھلیة الاداء الكاملة تتحقق متى كان الشخص صالحا قانونا للقیام بجمیع الاعمال القانونیة سواء أكانت 
ب لھ او اعمال الادارة  كعقود الایجار بالنسبة للمؤجر او على سبیل الاغتناء كالھبة بالنسبة للموھو

اما اھلیة الاداء الناقصھ , اعمال التصرف كالبیع بالنسبة للبائع او اعمال التبرع كالھبھ بالنسبھ للواھب 
وھي التي تتحقق متى كان الشخص أھلا للقیام ببعض الاعمال القانونیة دون غیرھا كما ھو الحال 

الممیز الذي یعد ناقص الاھلیھ بالنسبھ للصبي 

وقد تثبت اھلیة الوجوب رغم انعدام اھلیة الاداء تماما كما ھو الحال بالنسبھ للصبي غیر الممیز فانھ 
یستطیع ان یرث في حالة الجنین ولكنھ لایستطیع القیام بالتصرفات القانونیة لأنھ لا تتوفر فیھ اھلیة 

.)3(الأداء
لاكتساب صفة التاجر ) صلاحیھ لان تكون لھ حقوق ( الشخص والتي ھي ولا تكفي أھلیة الوجوب في

من اجل ان یتمكن عن طریقھا ) وھي صلاحیة لاستعمال الحقوق (بل لابد من توافر اھلیة الاداء فیھ 
وبعض القوانین التجاریة )4(القیام بالاعمال التجاریھ على وجھ یمكن الاعتداد بھ من الناحیة القانونیة

في المادة الثامنة منھ اشترطت الاھلیھ 1984لسنة 30ة ومن ضمنھا قانون التجارة العراقي رقم العربی
.في الشخص الذي یقوم بمزاولة الإعمال التجاریة 

إما الاھلیھ القضائیة فھي الاھلیھ التي تمنحھا المحكمة اي السلطة القضائیة حیث للمحكمة سلطة منح 
لإعمال التجاریة ومثال ذلك إعطاء المحكمة إذن للقاصر بممارسة إذن للشخص الطبیعي في ممارسة ا

الإعمال التجاریة وكذلك المعتوه والسفیھ فلا بد من صدور حكم قضائي من المحكمة لممارسة الإعمال 
التجاریة او إعطاء الإذن لذویھ في ممارسة الإعمال التجاریة وھذا ما سنتناولھ لاحقا في موضوع أھلیة 

.لمبحث الثاني القاصر في ا

ـــــــــــــــــــ
42ص,1996, الطبعة الأولى , الرباط , مطبعة الامنیة , دراسات في القانون التجاري المغربي ,علي ألعبیدي .د. 1
4ص,المصدر السابق , علي ألعبیدي . د. 2
23ص, المصدر السابق , علي ألعبیدي . د. 3
69ص, الطبعة الثانیة , مطبعة الرشید , الجزء الأول , القانون التجاري العراقي شرح , صلاح الدین الناھي . د. 4



Al-Mansour Journal Issue(19) 2013 )             19(العدد مجلة المنصور

- 39 -

-:

سبق ان اشرنا ان الشخص سواء كان طبیعي اومعنوي ومارس العمل التجاري على وجھ الاحتراف 
التجاریة التي ھي صلاحیتھ ولحسابھ الخاص فانھ یعد تاجرا ویجب ان یكون ھذا الشخص متمتع بالأھلیة

للقیام بالاعمال التجاریة الا ان ھذا الشخص الذي یكون اھلا لمزاولة الإعمال التجاریة قد یكون بالغ سن 
یكون الشخص أجنبي الرشد وقد یكون قاصرا وقد یكون امرأة متزوجة ام غیر متزوجة وكذلك قد 

:                    وسوف نتناولھم بالتفصیل في المطالب الأربعة الآتیة 

-:المطلب الاول 

أھلیة البلوغ 

وھو الشخص الذي یكون بالغا سن الرشد بتمامھ الثامنة عشرة من عمره والذي یعرف بكامل الاھلیھ 
لعمر اعتبر كامل الاھلیھ وبالتالي یعد متمتع بالاھلیة فمتى اتم الشخص العاقل الطبیعي الثامنة عشرة من ا

من القانون 106التجاریة وھذا ماسارت علیھ بعض التشریعات العربیة كالتشریع العراقي في المادة 
حیث حددت ھذه المادة بلوغ سن الرشد بتمام ثماني عشر 1951لسنة 40المدني العراقي النافذ رقم 
" راقي لم یحدد سنا معینا للأھلیة التجاریة اذ تنص المادة الثامنة منھ على سنة وان قانون التجارة الع

لكن نلاحظ ان احكام القانون المدني العراقي تطبق على " یشترط في التاجر ان یكون متمتعا بالأھلیة 
كذلك قانون التجارة )1(الاھلیة التجاریة وذلك لتحدیدھا بلوغ سن الرشد بتمام الثمانیة عشرة سنة 

لسنة 43الأردني لم ینص على إحكام الأھلیة التجاریة وإنما نص علیھا القانون المدني الأردني رقم 
ان سن الرشد یكون ببلوغ الشخص الثامنة عشرة من العمر " منھ والتي تنص 15في المادة 1976

ومن خلال نص المادة ". والسفھدون ان یكون مصابا بأي عارض من عوارض الأھلیة كالجنون والعتھ 
أعلاه تبین ان كامل الأھلیة وفق التشریع الأردني یكون بتمام الثامنة عشرة من العمر بشرط إن 
لایعترض الشخص البالغ اي عارض من عوارض الاھلیة التي وردت اعلاه في نص المادة لان في ھذه 

)2(بالتالي لتكوین عنصر الاحتراف الحالة سوف تكون تصرفاتھ موقوفة على اذن الولي ولا تصلح 
وایضا المشرع اللبناني لم یحدد سنا معینا للاھلیة التجاریة في قانون التجارة اللبناني لكنھ نص ان یكون 

وان , ) 3(الشخص اھلا لمزاولة الاعمال التجاریة اذا بلغ سن الاھلیة المدنیة وھي ثمانیة عشرة سنة 
لتجاریة اذا كان معترضھ عارض من عوارض الاھلیة وھي الجنون الشخص لایستطیع مزاولة الاعمال ا

حكما قضائیا بالحجر والعتھ والسفھ فالمجنون والمعتوه ھم من المحجورین لذاتھم ولا یلزم صدور 
على حكم قضائي یعدان " فالحجر للجنون تعد جمیع تصرفاتھ باطلة اما السفیھ وذي الغفلة فبناء, علیھم

.ناقصي الاھلیة 
--- ------------------------------------------

10ص, القسم الأول , 1987,مطبعة جامعة بغداد , القانون التجاري , باسم محمد صالح . د.1
69ص. 1985,الطبعة الاولى , دار عمان للنشر , القانون التجاري الاردني , محمد حسین اسماعیل . د.2
155ص, الجزء الاول , بیروت , دار النھضة العربیة للطباعة , القانون التجاري اللبناني , ھاني محمد رویدار . د.3
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 ,

, )1(بشخصھ او بنوع المعاملة التجاریة التي یباشرھا 
)2 ( ,

وبالتالي فمتى مابلغ القاصر سن الرشد فا

.)3(یتعلق بشخصھ او بنوع العمل التجاري الذي یقوم بھ 

تحدید سن البلوغ بعضھا حدد ثمانیة عشرة سنة كالتشریع العراقي والبعض الأخر حدده بإحدى وعشرین 

.المحكمة تقرر الحجر علیھ وتضع علیھ من یقوم بإدارة أموالھ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1980لسنة 68من قانون التجارة الكویتي رقم 18المادة . 1
1993لسنة 18من قانون التجارة الاماراتي رقم 18المادة . 2
44ص, المصدر السابق , علي العبیدي. د. 3
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ـرأھلیھ الشــخص القاصـ
"على 1980لسنة 78اولا من قانون رعایة القاصرین رقم / 3نصت المادة 

.اولاً 
-أ"

تزوج باذن من المحكمة كامل الاھلیة 
الجنین-ب
الاھلیة او فاقدھاالمحجور الذي تقرر المحكمة انھ ناقص -ج
الغائب والمفقود-د

"."
 "

قاصرا فان أھلیتھ سوف تكون ناقصة ولا
)1 (

بممارسة التجارة او القیام بالاعمال التجاریة من
27ما في نص المادة ك, الاذن 

صي  ویعد السفیھ وذي الغفلة الذین یصدر علیھما قرار بالحجر في حكم القاصر وبالتالي یعدان ناق, الأذن 

التجاریھ اكتساب صفة التاجر وبالتالي یصبح خاضعا لجمیع الالتزامات 
.)2(وإلا جاز لمن قام بمنحھ الإذن سحب الإذن أو الحد منھ 

.) 3(بھ القاصر وحده في مواجھة الغیر ولا یتمسك فیھ الغیر في مواجھة القاصر 
واختلفت التشریعات العربیة ومنھا التشریع العراقي في بیان أھلیة القاصر التجاریة فالتشریع العراقي 

للولي بترخیص من (( علیھ 1951لسنة 40من القانون المدني النافذ رقم 98المادة 1/نصت الفقرة 
المحكمة إن یسلم الصغیر الممیز إذا أكمل الخامسة عشرة من العمر مقدارا من مالھ ویأذن لھ بالتجارة 

ومن خلال نص المادة أعلاه تبین ان القاصر قد یكون صغیر )) تجربة لھ ویكون الإذن مطلق أو مقید 
ویكون لھولاء رخصة القیام بالإعمال ) و السفیھ الذي أتم الخامسة عشر من العمر او المعتوه ا(ممیز 

وقد یكون صغیر .صدور اذن من المحكمة بمزاولة الإعمال التجاریة التجاریھ على جزء من اموالھم بعد
غیر الممیز فھو من لم یكمل الخامسة عشرة من العمر وكذلك المجنون الذي یمكن للمحكمة إن تأذن 

.لتجاریةلولیھ إن یقوم بممارسة الإعمال ا

_____________________________

156ص/ المصدر السابق / ھاني محمد رویدار . د. 1
123ص, 1972, الطبعة الأولى , مكتبة القاھرة الحدیثة . الموجز في القانون التجاري , سمیھ القلیوبي. د. 2
45ص, المصدر السابق , علي ألعبیدي . د. 3
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إما التشریع المغربي نص على صدور إذن من المحكمة باتجار القاصر شرط تقیید ھذا الإذن بالسجل 
وأیضا التشریع الكویتي نص انھ من لم یتم الإحدى والعشرون من عمره یعتبر بحكم , )1(التجاري 

ا لمصلحة القاصر وعلى المحكمة إن تأمر بتصفیة مالھ وسحبھ من ھذه التجارة أو استمراره فیھا وفق
ومن خلال ما تقدم . )2(القاصر وإذا أمرت الاستمرار لھا منح النائب عن القاصر تفویضا عاما أو مقید 

فان اغلب التشریعات العربیة سارت على نفس النھج في كون القاصر سواء كان صغیر ممیز أو صغیر 
غیر ممیز على المحكمة إن تصدر قرار بمنح الإذن للقاصر بممارسة الإعمال التجاریة أو وضع ولي 

بل لھا سلطة مطلقة في منحھ من عد للقیام بھذه الإعمال وان سلطة المحكمة لیست مقیدة في منح الأذن 
.)3(ذلك 

المطلب الثالث
أھلیــة المـــرأة في العمل التجاري

 ,
1951لسنة  40قانوننا المدني النافذ رقم 

, المستقلة لثبوت شخصیتھا واحترام مركزھا إمام القانون 
بیناھاما لم یعتریھا عارض من عوارض الأھلیة التي

لمرأة قد 93401951 وان ا
)4(تتصرف آصالھ او نیابة عن غیرھا سو

.
( من قانون التجارة اللبناني على11/1اما التشریع اللبناني فقد نصت المادة 

) .5() ضمني أو ال
بي على     17في حین اشار التشریع المغربي من المادة  لمغر ا التجارة  انون  ق ( من 

.) 6() ھان تمارس التجارة دون إن یتوقف ذلك على إذن زوجھا 
إن امرأة المتزوجة تخضع لقانون ألدولھ التي تنتمي إلیھا بجنسیتھا  ( كذلك نص التشریع الیمني على 

وأیضا التشریع المصري أشار إلى ان للمرأة حریة التصرف في أموالھا في الاشتغال بالتجارة ولا . )7(
ینتقص الزواج من أھلیة المرأة في احتراف التجارة إذ تكون أھلا للقیام بالإعمال التجاریة ولو لم تحصل 

.)8(على إذن لذلك من زوجھا 
____________________________

1996لسنة 1من قانون التجارة المغربي رقم 13المادة . 1
1980لسنة 68من قانون التجارة الكویتي رقم 19المادة . 2
24ص, 2003,مؤسسة ألنوري , قانون التجارة , لویس قشیشو . 3
5ص, 2010-2009كربلاء , العراق ,المرأة في ظل التشریعات العراقیة , عزیز حمید الجبوري . د. 4
, ,, ,.د. 5

1983,1ط,بیروت , والنشر
6.Ejabat.google.com
1991لسنة ) 32(من قانون التجارة الیمني  رقم ) 26(مادة . 7

. 8.lahaonline.comwww
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فبعض القوانین تشترط رضا الزوج والبعض الأخر لا تشترط الرضا وكذلك بعضھا یشترط إن تكون كاملة 
 .
.التجاري 

المطلب الرابع 

أھلیـــة الأجنـبـي

إن الإعمال التجاریة تعتبر من المسائل الخطیرة التي تمس الاقتصاد الوطني وتشترك مباشرة في توجیھھ 
فالأصل في ممارسة التجارة إن تكون حكرا على الوطنیین بحیث لا یزاحمھم الأجانب في نشاطھم 

بسد النقص الحاصل التجاري في الداخل اما الاتجاه الحدیث یسعى الى السماح للاستثمارات الأجنبیة إلا
ألا إن بعض الدول , في الخبرات والأموال الوطنیة وخیر مثال على ذلك دولة الامارات العربیة المتحدة 

التي مرت في السابق بظروف سیاسیة معینة تطلب منح الأجانب كثیرا من الامتیازات من جملتھا السماح 
مي في جنسیتھ إلى غیر الدولة التي یقیم بھا وقد فالأجنبي ھو الشخص الذي ینت,  )1(بالاشتغال بالتجارة 

فالتشریع العراقي قد أشار الى انھ یجوز لغیر العراقي إن .اختلفت التشریعات في إحكام أھلیة الأجنبي
).2(یمارس العمل التجاري وفقا لمتطلبات خطة التنمیة وبإذن من الجھة المختصة 

)15 ( )
ببلوغھ العشرین سنھ كاملة ولو كان قانون جنسیتھ یفرض سنا أعلى مما ھو منصوص علیھ في القانون 

, المغربي

. )3(السجل التجاري 

 ,

 ,
)4( .

)5(    .

____________________________

.51ص, المصدر السابق , علي ألعبیدي. د. 1
.1984لسنة 30من القانون التجاري العراقي رقم ) 8(ماده . 2
101ص, المصدر السابق , باسم محمد صالح . د. 3
1984لسنة 30من قانون التجارة العراقي رقم 8المادة . 4
102ص, المصدر السابق , باسم محمد صالح . د. 5
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المبحث الثالث 
تمییز أھلـــیة الشخـــص الطــبیعي عن أھلیة الشخــص المــعنوي

المطلب الاول 
اھلیة الشخص الطبیعي

تجارة      .)1(الخاص وبالتالي یتمتع بالأھلیة التجاریة لأنھ یعتبر تاجرا  نون ال ابعة من قا ة الس لماد ا وعرفت 
ف عملا ( 

) تجاریا وفق إحكام ھذا القانون 
) (وقد یكون قاصرا) أتم الثامنة عشر من العمر ( الرشد

)2(
.ممارسة العمل التجاري ولكن لكلا منھم شروطا خاصة بھ والتي اشرنا إلیھا مسبقا 

-:المطلب الثاني 
أھلیة الشخص المعنوي 

تجارة     )3(ویعترف القانون لھ بالشخصیة القانونیة نون ال د أشار قا وق
 ,

حقوق وتحمل التزامات شانھ 
)4(,

واذا , 

.)5(ربح إلى تحقیق ال
وأیضا الشخص المعنوي لھ موطن خاص بھ مستقل عن موطن أعضائھ وھو    المكان الذي یوجد فیھ 

.  )6(مركز إدارتھ 
:والشخص المعنوي یكون على نوعین 

والذي یتمیز بما لھ من السیادة وحقوق السلطة العامة ویمنحھ القانون - :الشخص المعنوي العام-1
الشخصیة المعنویة كالدولة والمؤسسات التجاریة التابعة للقطاع العام والولایة والبلدیة فھذه كلھا 

.تعتبر شخص معنوي عام 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.1996لسنة) 18(من قانون التجارة العراقي رقم16مادة . 1996لسنة) 18(من قانون التجارة العراقي رقم16مادة . 1
2.www.almohame.com
1984لسنة 30اولا من قانون التجارة العراقي / 7ماده . 3
.4www.barasy.com
200ص,1462,احكام الاھلیة التجاریة , علي بن عدلان بن غازي الشمراني . 5
114ص , 2010, مطبعة العاتك لصناعة الكتب , القسم الأول , القانون التجاري , باسم محمد صالح . د. 6
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ھي تلك التي یكونھا الافراد سواء لتحقیق غرض خاص بھم او غرض -:الشخص المعنوي الخاص . 2
عقد یلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بالإسھام في مشروع " یعود بالنفع العام كالشركات التي تعرف 

اقتصادي وذلك بتقسیم حصتھ من المال او العمل ویقتسمون ما قد ینشا عن ھذا المشروع من الربح او 
تكون الشركة مدنیة اذا كان موضوعھا مدني وقد تكون تجاریة اذا كان موضوعھا وقد , " الخسارة 

تجاري وھي محور دراستنا في ھذا المبحث فالشركة التجاریة  تعد بحكم التاجر والتي قد تكون شركات 
تخضع لاحكام القانون ) كالشركة المساھمة ( وقد تكون شركات اموال , ) كشركة التضامن ( اشخاص 

وكذلك الجمعیات التي تنشا بین مجموعة من الافراد لتحقیق غرض معین وكذلك تجمعات , )1(ي التجار
وتبدأ أھلیة , )2(الاموال كالوقف كل ھذه تعتبر اشخاص معنویة خاصة وتخضع لإحكام القانون التجاري 

لجریدة الرسمیة إما الشخص المعنوي العام التجاریة  كالولایة او البلدیة بتاریخ صدور قرار بإنشائھا با
أھلیة الشخص المعنوي الخاص كالشركات التجاریة فإنھا تبدا أھلیتھا التجاریة من تاریخ صدور قرار 

ویمكن للشخصیة المعنویة الخاصة ممارسة حق الطعن في عدم اعتمادھا او رفع دعوى اعتمادھا رسمیا
وأیضا لھذا الشخص المعنوي , )3(امام الجھات القضائیة المختصة للطعن في قرار الغاء اعتمادھا

عناصر معینة تتمثل بالعنصر المادي والعنصر المعنوي والعنصر الشكلي  فالعنصر المادي یتمثل 
) ھدف تحقیق غرض معین ( بمجوعة الأموال والأشخاص اما العنصر المعنوي فھو الغرض المشترك 

نوي فعندما تتوفر ھذه العناصر سوف في حین العنصر الشكلي فھو الاعتراف القانوني بالشخص المع
یصبح الشخص المعنوي متكاملا وبالتالي یعتبر بحكم التاجر ویصبح شانھ شان الشخص الطبیعي الذي 

.یمارس العمل التجاري على وجھ الاحتراف ولحسابھ الخاص فیعتبر تاجرا
ومما تقدم نجد ان الشخص المعنوي ھو مجموعة من الأفراد او الأموال تھدف الى تحقیق غرض معین 

لذا , مشترك على سبیل الاستمرار ولھذا الشخص أھلیة وجوب وأھلیة أداء شانھ شان الشخص الطبیعي 
لتجاري نجد ان الذي یمیز الشخص الطبیعي عن المعنوي ھو طبیعة الأشخاص الذین یمارسون العمل ا

فأوجھ الشبھ بین الاثنین كثیرة منھا ان كلا من الشخصین یمارسون العمل التجاري على وجھ الاحتراف 
ولحسابھم الخاص وأیضا إن لكلا الشخصین أھلیة  وجوب وأھلیة أداء  ولابد من اعتراف القانون بھذه 

الثامنة عشرة من العمر الشخصیة سواء طبیعیة او معنویة فالشخص الطبیعي قد یكون قاصرا ولم یتم
فلابد من اذن من المحكمة لممارستھ العمل التجاري كذلك الحال بالنسبة للشخص المعنوي لابد من 
اعتراف القانون بھ وحصولھ على قرار بإنشائھ او اعتماده رسمیا  وإلا سوف تكون جمیع إعمالھ باطلة 
 .

__________________________
http. www. Almohame.com . 1

115ص , المصدر السابق , باسم محمد صالح . د. 2
3ص, 2009, الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة , بحث مقدم إلى معھد العلوم القانونیة والإداریة , ولید وترو موندي . 3
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الخـــــاتمة 

) الاھلیة التجاریة للشخص الطبیعي في قانون التجارة العراقي (اتضح لنا عند الكلام عن موضوع بحثنا 
-:یليما 

النتائج . 1

اعطاء نبذة مختصرة عن التاجر وبعدھا الكلام عن مفھوم الاھلیة التجاریة والتي تعرف -1
وھي الأھلیة القانونیة والتي بصلاحیة الشخص لممارسة العمل التجاري ولھذه الاھلیة انواع 

تكون على نوعین اھلیة الاداء واھلیة الوجوب والاھلیة القضائیة فالاھلیة القانونیة یمنحھا 
.القانون للشخص الطبیعي اما الاھلیة القضائیة یمنحھا القضاء للشخص الطبیعي 

سن الرشد اي ان الاشخاص الطبیعیون الذین یمارسون الاعمال التجاریة وھم الشخص البالغ -2
بتمام الثمانیة عشرة سنة یعتبر كامل الاھلیة ولھ ممارسة الاعمال التجاریة وكذلك الشخص 
القاصر الذي لم یتم الثامنة عشرة من العمر والذي یكون ناقص الاھلیة ولابد من صدور اذن 

العربیة من المحكمة لممارستھ الاعمال التجاریة وكذلك اھلیة المراه والتي اختلفت التشریعات
بشان اھلیتھا وكذلك اھلیة الشخص الاجنبي والذي یخضع لقانون الدولھ التي یقیم فیھا ولابد 

.من حصولھ على أذنا من المحكمة
تم تمییز اھلیة الشخص الطبیعي عن اھلیة الشخص المعنوي ومن ثم اعطاء نبذة مختصرة -3

خاص والأموال تشترك في عن مفھوم الشخص المعنوي الذي ھو عبارة عن مجموعة من الأش
تحقیق غرض معین وقد یكون الشخص المعنوي عام او خاص عام كالولایة وخاص كالشركة 
التجاریة وقد افرد المشرع العراقي ماھیة الشركة التجاریة في قانون خاص بھا وھو ما یعرف 

ام مما یعني حرص المشرع على بیان احك1997لسنة 21بقانون الشركات التجاریة رقم  
.ومفاھیم الشخص المعنوي وإدراجھا في نصوص قانونیة محكمة 

- :المقترحات -2
.توحید الاحكام المتعلقة بالاھلیة في المسائل التجاریة وصوغھا في القانون التجاري-1
النص في القانون التجاري على تحدید سنا معینا للاھلیة التجاریة لان القانون التجاري اكتفى -2

.التجاریة للشخص الطبیعي او الشخص المعنويباشتراط الاھلیة
وجدنا حرص المشرع على بیان احكام ومفاھیم الشخص المعنوي وإدراجھا في قانون خاص -3

.الا انھ لم نجد ذلك في الشخص الطبیعي 
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The Commercial Capacity Of A Natural Person In The Iraqi
Trade Act

Asst.lecturer Fadiya A .Hussien

Abstract

The study is to define the concept of civil and commercial
capacity through identifying the concept and persons who have the
necessary capacity to do business. The study then tries to
discriminate between the natural person and the legal entity,
comparing these with civil legislations and Iraqi and Arab
legislations. The ultimate aim is to attain stability and to form a
unified stand in the sense that every person whether natural or legal
can start commercial works. Eventually he or she acquires the status
of a merchant in accordance with conditions delimited by
commercial legislations.

The paper focally revolves round the eligibility of the natural
person only, with a fleeting reference to the capacity of the legal
person.

The scheme of this research falls into three thematic divisions.
The first division is concerned with the concept of commercial
capacity, the second with natural individuals who enjoy the
necessary capacity to do commercial work. The thematic strand
consists of four demands. The first concerns the capacity of the
adult, the second, the capacity of non- adults, the third the capacity
of a married woman, the fourth the capacity of the foreign individual.
The third thematic strand is to discriminate between the natural
person and the legal one. The paper ends with a conclusion.
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